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  :ثالثةالمحاضرة ال
 القانون الدولي للبيئة مبادئ

 تمهيد: 
مع الدولي، ية للدول أعضاء المجتما تم التعارف عليه في النظم القانونية الداخل القانون الدولي للبيئة مبادئبيقصد 

ة الخاصة ق بين المصلحالتوفيلما تحمله من اعتبارات العدالة وحسن الجوار و  ،الضمير العالمي لهاالتي تعبر عن ارتضاء 
لى أن ع ،من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 83مصلحة المجتمع الدولي، نصت الفقرة )ج( من المادة لكل دولة و 

يعرض ما ولي التي تطبقها المحكمة للفصل فيدحكام القانون الأقرتها الأمم المتحضرة تعتبر ضمن أ مبادئ القانون العامة التي
 . عليها من المنازعات الدولية

قليدي أو الدولي الت عن القانون  يستند القانون البيئي على مجموعة من المبادئ القانونية الرئيسية، وهي ناتجة إما
شعوب  وهذه المبادئ مشتركة بين، البيئة الإطارية بشأنالقوانين  من خلال الدساتير أو وذلك العرفي أو عن القانون الوطني،

لبيئي الدولي يتضمن القانون او المشاكل البيئية ومن أجل حماية البيئة،  التي تعبر عن التضامن العالمي بسبب ،قاطبة الأرض
 صة به.ئي ثم المبادئ الخاالى المبادئ العامة للقانون الدولي البي هاميقسالعامة للقانون، يمكن ت أنواع مختلفة من المبادئ

 المبادئ العامة للقانون الدولي البيئي  -10

 مبدأ السيادة عل  الثروات الطبيعية: -أ

التنفيذي على و  والقضائي،بسط الدولة لاختصاصها التشريعي، بالذي يقضي ، يعتبر هذا المبدأ الأقدم للقانون الدولي
ويعتبر هذا المفهوم مرنا ليس مطلقا، فالدولة عليها أن تقبل أو تلتزم في بعض الأحيان بأن تقيد  ،جميع أنشطتها في إقليمها

 طورتت قواعد القانون الدولي البيئي يلاحظ أن، و حريتها مراعاة للمصالح المشتركة للمجتمع الدولي أو لمصالح الدول الأخرى 
حق الدول السيادي في استغلال مواردها : ، هيهات معارضةضمن سياق اثنين من الأهداف الأساسية الموجودة في اتجا

رد و  ام الطبيعية؛ والمسؤولية، أو الالتزام، بألا تسبب ضررا للبيئة أو دول أخرى أو مناطق خارج حدود الولاية الوطنية، وهو
ني من إعلان المبدأ الثابعد عشرين عاما من اعتماده، في  هتم إعادة تكريسو  ،2791من اعلان ستوكهولم لسنة  12في البند 

 . 2771 سنة التنميةالبيئة و 
تقرير ي ف وحق ينبع من مبدأ للدولة والشعوب على ثرواتها الطبيعية الوطنية ن أصل مبدأ السيادة الدائمةيثبت أ

ث حي صير،تقرير الممفهوم من الصياغات الأولى ل ويتضح ذلك عوب على نحو واضح وليس حقا للدول،لش، وهو حق االمصير
لأمم المتحدة مجموعة من القرارات والتوصيات التي رسمت من خلالها الإطار العام القانوني منظمة االجمعية العامة ل أصدرت

 عوب من استثمار الثروات الطبيعية، من بينها نجد:الذي يحقق للدول والش
بحرية  الحق في أن تحددن الدول النامية لها "أ ينص على: 21/21/2791: الصادر بتاريخ 325القرار رقم  -

 . يجب أن يكون من أجل تحسين مركزها"، وأن استخدام هذه الموارد استخدام مواردها الطبيعية
ستخدام واستغلال مواردها وثرواتها : "حق الشعوب في اينص على 12/21/2791 :الصادر بتاريخ 626القرار رقم  -

 . دئ ميثاق الأمم المتحدة"هداف ومباالطبيعية هو حق مستمد من سيادتها ويطابق أ 
وصى باحترام الحق المطلق لكل دولة في التصرف ينص على: "أ 29/21/2791 :الصادر بتاريخ 0303 القرار رقم -

 .اتها كما يقرره القانون الدولي"في ثرواتها ومواردها وفقا لحقوق الدولة وواجب
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    مبدأ حسن الجوار: -ب
تتجاوز الحدود الإقليمية للدولة مصدر الضرر، ذهب بعض الفقهاء إلى لعابرة للحدود،  البيئية لما كانت الأضرار

 سيلةو سلوك وعلاقات الدول المتجاورة، و  التي تنظم الأساسية القول بالتمسك بمفاهيم حسن الجوار بوصفها إحدى المبادئ
 أن تمتد إلى أقاليم دول أخرى. للحد من الأضرار التي يمكن هامة

نه يمثل أحد أهمية المبدأ كو  ىعل، بالتأكيد ه من يؤيد تأسيس المسؤولية الدولية على أساس مبدأ حسن الجوارمن الفقف
كما  ،بموجبه يحرم على الدولة أن تأتي على إقليمها ما يعرض إقليم دولة أخرى لأضرار بالغةالمبادئ العامة للقانون الدولي، 
الدول هو منع الإضرار والآثار الضارة المحتملة باعتبار أن التطور العلمي  لتزاما عاما علىأن مبدأ حسن الجوار يفرض ا

والتكنولوجي سمح بإيجاد حالات جديدة لاستعمال الإقليم، ويستند هؤلاء على أن قواعد حسن الجوار معترف بها في التشريعات 
  .الوطنية لكافة الدول
الأمم  شعوب تعهدتالأمم المتحدة، إذ  ميثاقصراحة في ديباجة  تم التنصيص عليه مبدأ حسن الجوار ويثبت أن

اصة خحقوق الدول الواقعة على الأنهار الدولية، ، كما تم تطبيقها في موضوع المتحدة أن تعيش في أمن وسلام وحسن جوار
 دأ حسن الجواررد مبو و ، منع المساس بالظروف الطبيعية للنهر إذا ترتب عن ذلك الإضرار بحقوق دولة أخرى  من حيث

التي أقرت أنه "من ، 2797 لسنة صراحة في الاتفاقية الأوروبية لحماية المياه العذبة من التلوث الصادرة من مجلس أوروبا
ولة دالمبادئ العامة للقانون الدولي أنه لا يحق لأي دولة استغلال مواردها الطبيعية بطريقة يمكن أن تسبب ضررا كبيرا في 

  ."مجاورة
ي قضية فحكمة العدل الدولية ن معالصادر القضائي الحكم  التطبيقات القضائية الدولية لمبدأ حسن الجوار نجد وفي

قررت المحكمة على أنه يجب على كل الدول ألا تستخدم إقليمها، أو تسمح باستخدامه لأغراض أعمال أين مضيق كورفو، 
الصادر بمناسبة نظر المحكمة في قضية مصنع  2789التحكيم عام حكم محكمة ، وكذا في تتنافى وحقوق الدول الأخرى 

 .الصّهر بترايل بكندا بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية
 مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق:-ج
النظم  متأصلا في مختلف وطنية، كما نجدهره في الأنظمة القانونية الجذو عدم التعسف في استعمال الحق مبدأ جد ي

أييدا من لقي هذا المبدأ قبولا وت كماسكسونية،  الأنظمة القانونية الأنجلوو  ؛القانون الرومانيو  الإسلامية؛انونية كالشريعة الق
 صراحة 2731على هذا المبدأ في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة  يصنصتتم الفقد جانب المحافل القانونية الدولية، 

الولايات تمارس الحقوق و ي تتحملها بموجب هذه الاتفاقية و "تعني الأطراف بحسن نية بالالتزامات التعلى أن  822المادة  في
 والحريات المعترف بها في هذه الاتفاقية على نحو لا يشكل تعسفا في استعمال الحق".

الخاصة بتحديد  نرويجكرس المبدأ في قضية المصايد النرويجية بين بريطانيا والفقد  ،القضاء الدولي على مستوى  أما
قررت محكمة العدل  أينالنرويج قد تعسفت في استعمال حقها، أن  علىبريطانيا  دعاءاوذلك بعد  ،المياه الإقليمية بين الدولتين

نفرادي، ولكن يجب التحقق من عدم تعرضه مع اتحديد البحر الإقليمي هو عمل "أن:  2792الدولية في حكمها الصادر سنة
الأخرى، على ضوء معايير ومبادئ القانون الدولي وقد تكون هذه المعايير جغرافية أو اقتصادية أو قانونية، أما مصالح الدول 

عن المعايير القانونية والتي يتم عن طريقها تحديد مدى مشروعية ممارسة الدول لحقها في تحديد مياهها الإقليمية، فيأتي على 
 ".رأسها مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق
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 :الدولي أو التضامن مبدأ التعاون -د
باعتباره أحد  ،الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة الدولي انبثقت جميع قواعد القانون الدولي للبيئة من واجب التعاون 

لى حل عتحقيق التعاون الدولي : "في مادته الأولى ،لتحقيق السلم والأمن وإدامة العلاقات الإنسانيةمقاصد وأهداف المنظمة 
المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية 

 . "للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء
بشأن إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات  2623 :القرار رقمعامة للأمم المتحدة في ما أكدته الجمعية الك

إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون و ،الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق المم المتحدة
أوجب على الدول أن تتعاون مع بعضها بغض النظر عن اختلاف الذي ، 0791 لسنة بين الدول وفقا لميثاق المم المتحدة

  .الأمن والسلم الدوليين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية جتماعية لحفظها السياسية أو الاقتصادية أو الاأنظمت
شاكل الدولية أنه يجب تحسين معالجة الم " :على أن 0792 لسنة ستوكهولممن إعلان البيئة  22المبدأ نص كما 

المتعلقة بحماية البيئة بروح التعاون من جانب كل الدول الكبيرة والصغيرة على قدم المساواة، والتعاون عن طريق الاتفاقيات 
المتعددة الأطراف أو الثّنائية أو أية وسائل أخرى مناسبة يعد أمرا لا غنى عنه لنحدد بفعالية ونمنع ونقلل وننهي كل الاعتداءات 

لمبدأ اوسع و ، "بيئة الناجمة عن أنشطة يتم ممارستها في جميع المجالات وذلك مع احترام سيادة ومصالح كل الدولعلى ال
دينامي و مفهوم التعاون هذا ليشمل مشاركة المنظمات الدولية التي يجب على البلدان أن تضمن "القيام بدور تنسيقي وفعال  23

  .لحماية البيئة وتحسينها"
على أن تتعاون الدول والشعوب بحسن نية وبروح من الشراكة في الوفاء بالمبادئ  29نص المبدأ وفي نفس السياق 

 علان وفي مواصلة تطوير القانون الدولي في ميدان التنمية المستدامة. المجسدة في هذا الإ
لالتزامات كان واجب التعاون من أول او  ،في جميع الاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة د تم التأكيد هذا المبدأ تقريباوق

كما تجسد  ،دفهود ولا يمكن بلوغ الهدونه تنسيق الج التي تفرض في الاتفاقيات الدولية باعتباره عنصرا هاما لا يتحقق من
 ، حيث قضت1222ية مصنع موكس لعام ، بما في ذلك قضمحاكم والهيئات القضائية الدوليةفي قرارات هامة صادرة عن ال

 مبدأ أساسي في منع تلوث البيئة. الدولي بأن واجب التعاون  لمحكمة الدولية لقانون البحارا
 :البيئيالخاصة بالقانون الدولي  المبادئ-2

ادئ الجديدة تطبيق المبتستهدف للقانون الدولي  حديثةقواعد  تمتاز المبادئ الخاصة للقانون الدولي للبيئة بأنها
 بها.وأساليب جديدة لتنظيم المنازعات الخاصة  ،البيئة وحمايةوالسلوك الدولي الذي يتطابق  للمسؤولية

 مبدأ الملوث الدافع: -أ
"يجب أن  :بأنه 2799 سنة الصادرة 689- 99 :تحاد الأوروبي رقموفق توصية الإ الدافع يعرف مصطلح الملوث

مصاريف التدابير الضرورية لتفادي هذا التلوث أو الحد  ؛الخاصون أو العامون  ون يدفع الشخاص الطبيعيون أو معنوي
كما ؛ "دة من قبل السلطات العامةتحقيق أهداف بيئية محدبسمح ي تلتا ،مماثلةالتدبير المعايير و المن أجل احترام  ،منه

لتي تؤدي ا المواتية الشخص المسؤول عن تدهور البيئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة " أو هو يخلق الظروف" :يعرف بأنه
  .طأ"إلى تدهورها بعيدا عن كون خ
حدوث هذه  لمنع ضر بالبيئة كافة التكاليف الضروريةول عن النشاط الم  ؤ يتحمل الشخص المس على أساس من ذلك؛

الأضرار، وعلى ذلك فإن مبدأ الملوث الدافع محاولة لنقل عبء تكاليف مكافحة التلوث إلى عاتق الدول التي تقوم بأعمال 
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 حيث لم يعد هناك ما يسمى "بالحرية المطلقة للتلوث" فلا بد أن تتحمل صدر،تلوث البيئة، بل وإجراءات السيطرة عليه من الم
 نفايات الخطرة كل التكاليف اللازمة لمنع حدوث أضرار للدول التي تمر بها تلك النفايات.الدولة المولدة لل

كونه مبدأ اقتصادي يضمن توزيع تكاليف حماية البيئة حيث يتحمل الملوث للبيئة مسؤولية ب الملوث الدافع يمتاز مبدأ
كما يكرس سياسة العقاب من خلال فرض العقوبات الأضرار البيئية، هو مبدأ قانوني ينسجم مع فكرة العدالة والإنصاف، 

  .المالية والجزائية على الملوث للبيئة
 28ين : المبدأمن بينها، كمبدأ توجيهي وإلزاميمبدأ في العديد من الوثائق الدولية هذا عل   يصنصتورد الوقد 

، 2772 المتعلقة بحماية جبال الألب لعام الاتفاقية، 2771بشأن البيئة والتنمية سنة دي جانيرو وثيقة إعلان ريو من  29و
 اتفاقية لندن لمنع التلوث البحري عن طريق إغراقو المتعلقة بحماية والاستخدام الدائم لنهر الراين،  2776اتفاقية صوفيا لعام و 

اتفاقية من  28 المادة؛ حول مقاومة التلوث الهيدروكربوني 2772اتفاقية لندن لعام و  ،2791النفايات والمواد الأخرى لعام 
 Ecotaxفي هذا الشأن تجد الجباية الخضراء و  ؛2779 لسنة حماية البيئة البحرية والساحلية في البحر الأبيض المتوسط

 وتستمد فلسفتها من مبدأ الملوث يدفع بمناسبة أعمال منظّمة التعاون والأمن الاقتصادية. ،أساسها
 :والوقاية مبدأ الحيطة -ب

 تتصف قواعد القانون البيئي بكونها قواعد وقائية، أي أنها قواعد تضبط الشأن البيئي على نحو سابق عن التلوث
وحدوث الضرر، بالتالي تهدف هذه القواعد إلى المحافظة على البيئة قبل الإضرار بها من طرف الأشخاص والمؤسسات، فما 
يمكن أن يصيب البيئة من الصعب تداركه فيما بعد، ذلك أن مبدأ الوقاية يحقق في الأصـل هدفين: يتعلق الأول بتفادي 

  .؛ أما الثاني فيتعلق بتخفيف الكلفة الاقتصادية لمعالجة التلوث البيئيالأضـرار التي قد يصعب تداركها بعد حدوثها
طبع النهج الوقائي معظم القواعد البيئية في السبعينات والثمانينات، فيما يتعلق بالتنبؤ بالمخاطر والحد من التلوث 

سؤولية القانون الدولي المعنية بالم البيئي، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، كما وضع مبدأ المنع في صلب عمل لجنة
الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي، وكرس كأساس لهذه المسؤولية في مختلف مجموعة 

 .المبادئ المقترحة
ئي غير القابل ضرر البيفي المجال البيئي في أوائل الثمانينيات، نتيجة لتزايد الوعي حول خطورة ال ةطبرز مبدأ الحي

: لحذرل دت المجتمعـات ثلاث أنظمة رئيسيةعلى تطور مفهوم الحذر، حيث شهمبدأ الحيطة انعكس  ع،للإصلاح ولا للتوق
بب س، مبدأ الحيطةل أسسالوقاية والسلامة التي اطر، و ، ونظام التضامن على أساس المخنظام المسؤولية على أساس الخطأ

تفعيل هذا المبدأ هو خطورة معالجة الأضرار البيئية الغير قابلة للزوال مثل أضرار الإشعاعات. ويكون ذلك باتخاذ الإجراءات 
وقوع أضرار بيئية نتيجة ممارسة احتمال  ستباقية الكفيلة بحماية البيئة وعدم الانتظار حتى يقع الضرر. ويقوم هذا المبدأ علىالا

نشاط معين، احتمال خطورة الأضرار أو غير قابلة للمعالجة، وجود شك حول سلامة النشاط أو المنتوجات على البيئة، البحث 
 عن بدائل الممكنة للنشاط أو المنتج المضر بالبيئة.

 :ذي عقـد فـي ريـو دي جـانيرو فـيتم تدويله من خلال مؤتمر قمـة الأرض الـارتبط ظهور مبدأ الحيطة و وقد 
، "من أجل حماية البيئة :على أّنـه 29 مبدأالفي مـؤتمر الأمـم المتحـدة المعنـي بالبيئـة والتنميـة حيث نص ل 28/29/2771

ضرر جسيم أو أخطار ضرر لا لوفـي حالـة ظهور أخطار  ،تتّخذّ  الدول على نطاق واسع تدابير احتياطية حسب قـدراتها
التكـاليف  ة، لا يستخدم الافتقار إلىّ  اليقـين العلمـي الكامـل، سـببا لتأجيـل اتّخـاذ تـدابيرّ  تتسـم بفعاليـايل إلى عكس اتجاههسب

 ".لمنـع تـدهور البيئة
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ـرة مض ل مـن شـأنه أن يؤدي إلى آثـارأي عمـ ـراء دراسـات مـدى التـأثير قبـلإج ضرورة هـذا الإعـلان الـذي يؤكد علـى
مـن احتمـال حـدوث ضرر الخطير وغير رجعي وغياب اليقين العلمي، وضرورة  د أهـم عناصـر مبـدأ الحيطـة،حدالـذي يبالبيئـة، 

: "يجب اتخاذ تدابير عندما يكون هناك سببا كافيا للاعتقاد بأن النشاط أو يمكن تلخيص ذلك في أنه، و اتّخاذ إجراءات فورية
نه أو وقد تشمل هذه التدابير في حالة النشاط، التقليل م ،خطيرة لا رجعة فيها على الصحة أو البيئة المنتج قد يسبب أضرارا

وقفه، أما في حالة وجود المنتج الملوث فإن التدابير تشمل حظر هذا المنتج، حتى وإن لم يكن هناك دليل صريح يثبت وجود 
 اقب التي لا تدع مجالا للشك".علاقـة سببية بين هذا النشاط الملوث أو المنتج، والعو 

لسنة  من اتفاقية لندن 22المادة  ، من بينها:وقد تم التنصيص عل  هذا المبدأ في العديد من الاتفاقيات الدولية
من اتفاقية باريس المتعلقة بحماية البحرية من  28ن إلقاء النفايات؛ المادة عبالوقاية من تلوث البحار الناجم المتعلقة  2791

؛ 2772ي في إطار غير الحدودي لسنة من اتفاقية أسبو المتعلقة بتقييم الأثر البيئ 1؛ المادة 2776تلوث المصادر البرية لسنة 
من اتفاقية حماية البيئة البحرية  27و 26؛ المادتين 2771مم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي لسنة الأمن اتفاقية  9المادة 

من اتفاقية منع تصدير النفايات  8/2 المادة ؛2779المعدلة سنة  2799توسط لسنة والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض الم
من إعلان  29الفقرة ؛ حماية طبقة الأوزون المتعلقة ب 2739 لسنة من اتفاقية فيينا 1المادة ، 2772ة إلى إفريقيا لسنة الخطير 

المادة ؛ 2773رات المناخية سنة يمن اتفاقية الأمم الإطارية حول التغي 28المادة  ؛2739لاهاي لحماية بحر الشمال لسنة 
كي سنلاتفاقية ه؛ 2771 لسنة كي حول حماية واستعمال مجاري المياه العابرة للحدود والبحيرات الدوليةلسنمن اتفاقية ه 21

 .2771 لسنة حول حماية الوسط البحري لمنطقة بحر البلطيق
 مبدأ المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة:-ج

وم هذا المبدأ إذ يق، السابع ئهمية المستدامة أقره إعلان ريو ضمن مبدنهذا المبدأ حجر الأساس الذي تقوم عليه التيعد 
لمسؤولية المشتركة بين الدول في حالة الضرر البيئي، غير أن هذه المسؤوليات تتباين وتختلف تبعا لاختلاف درجة على فكرة ا

التعاون الدولي  ضرورةمبدأ المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة يكرس ، تطور الدول من حيث حجم الأنشطة المؤثرة على البيئة
حاسب بقدر فكل دولة ت ،د أخلاقي متعلق بالعدالة بفرض عنصر التفاوت بين الدوللمبدأ بعهذا الففي مجال حماية البيئة، 

   .يمنح هذا المبدأ أولوية خاصة للبلدان النامية من ناحية المساعدات التنمويةبما  ،مسؤولياتها اتجاه الانتهاكات البيئية
أن حماية البيئة تعد "مسؤولية مشتركة" لكافة البشرية؛  2791 سنةلبشرية الذي ع قد في ستوكهولم أعلن مؤتمر البيئة ا

وأشار إلى أن مشاكل البيئة في الدول النامية "تعود لحد كبير إلى التنمية غير الكافية"، وذلك يعتبر الشكل الأولي لمفهوم 
 كة ولكن المتباينة بوصفه المبدأتم تكريس مفهوم المسؤوليات المشتر  2771 سنةفي و  ،ؤوليات المشتركة ولكن المتباينة""المس

تتعاون الدول بروح من المشاركة العالمية، في حفظ وحماية واستعادة صحة " ، بنصها:ريو في قمة الأرضإعلان من  السابع
وسلامة النظام الإيكولوجي للأرض، وبالنظر إلى المساهمات المختلفة في التدهور العالمي للبيئة، يقع على عاتق الدول 

ت مشتركة وإن كانت متباينة. وتسلم البلدان المتقدمة النمو بالمسؤولية التي تتحملها في السعي على الصعيد الدولي مسؤوليا
إلى التنمية المستدامة بالنظر إلى الضغوط التي تلقيها مجتمعاتها على كاهل البيئة العالمية، وإلى التكنولوجيات والموارد المائية 

 ."التي تستأثر بها
لمبادرة الدول المتقدمة إلى ضرورة ا ،المتحدة بشأن التغيرات المناخيةتفاقية الإطارية للأمم الا البند الرابع من دعاكما 

أولا في تخفيض الانبعاثات، وتقديم الدعم المالي والفني للدول النامية؛ بينما على الدول النامية أن تعمل على تحقيق التنمية 
و التكيف أالاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر وتعتبر ذلك الشغل الشاغل لها، وتتخذ إجراءات لتخفيف تغير المناخ 

 معه في حالة حصولها على الدعم الفني والمالي من الدول المتقدمة.



 امع قانون دولي تخصص-ماستر ول ـــ السنة ال ــــــــــ قانون الدولي للبيئةالقياس ــــ محاضرات في مــــــــــــــــــــــــــــــد. سامية يتوجي ــــ

 2023-2022بسكرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السنة الجامعية  –كلية الحقوق والعلوم السياسيةـــــــــــــــــــــــــ جامعة محمد خيضر 
19 

من أبرز الاتفاقيات الدولية التي كرست آليات قانونية لتنفيذ هذا المبدأ  2779يعتبر بروتوكول كيوتو باليابان سنة 
صناعية باستثناء الو م أ، وبموجب دولة  86دولة من بينها  262في مجال حماية البيئة، فقد صادق غلى هذا البروتوكول 

ويلتزم الاتحاد الأوروبي ، %9.1هذا الاتفاق تلتزم الدول الصناعية بتخفيض انبعاثاتها من غاز ثاني أكسيد الكاربون بنسبة 
 ية.ملتزام بالنسبة للدول النااي أفي حين لم يضع هذا البروتوكول ، %3نبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة بتقليص الا
 :التنمية المستدامة مبدأ-د

وتعني  ،ثر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدةإعلى  2739من قبل لجنة برونتلاند سنة  التنمية المستدامة مبدأصيغ 
ية أو التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضح" :حسب اللجنة العالمية للبيئة والتنمية بأنهامية المستدامة نالت

في إعلان ريو ضمن المبدأ الثالث الذي يقر بضرورة  وهو ما كرس "،الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها
جيال الحاضرة والقادمة، مع ضرورة مراعاة الاعتبارات البيئية عند وضع إعمال الحق في التنمية على نحو يكفل احتياجات الأ

السياسات الاقتصادية و البرامج التنموية، ترشيد استخدام الموارد الطبيعية غير المتجددة، البحث عن بدائل صديقة للبيئة 
 .خاصة مصادر الطاقة، التسيير الأمثل للنفايات وجعلها مصدر للثروة بإعادة تدويرها

 :مبدأ تقويم الثر البيئي-و
مشروع ي الهدف منه تحديد التأثيرات البيئية لأ ،جاء هذا المبدأ ضمن المبدأ السابع عشر من إعلان ريو للبيئة والتنمية

قبل دخوله فعليا في الاستغلال، إذ يعتبر من الأدوات القانونية والعملية التي تهدف الى الوقاية من كل أشكال التلوث بشكل 
يح المجال لتفادي مما يت ةأنه يعد وسيلة لتنفيذ مبدأ الحيط فياستباقي، وتكمن أهمية تبني الدول لمبدأ تقيم الأثر البيئي 

، ة الى النهايةالمشروع من البداي يحدد التأثيرات المترتبة على جميع مراحل إقامة هنألتخفيف منها، إضافة المشاكل البيئية أو ا
 .الحفاظ على صحة الإنسان وحمايتهائة والحفاظ على الموارد الطبيعية، و هدف ضمان حماية البيب

 المشاركة العامة البيئية: مبدأ-ز
ر وتوف حقوق الإنسان الجماعية ذات خصوصية تتطلب العمل الجماعيانطلاقا من اعتبار أن البيئة هي حق من 

ظومة باقي مننفراده بطابعه الإجرائي عن ان...( من جهة، و يواطندول، منظمات دولية، جمعيات، مالحس لدى جميع الفواعل )
  .حقوق الإنسان الأخرى 

لهم كون سليمة أن ين حقهم في بيئة صحية و الشركاء )الأفراد و الجمعيات( للدفاع ع  تحركإذ يلزم من أجل مبادرة و 
العلم  – تمكينهم بناء على ذلكدات و أخطار، و بما تنطوي عليه بيئتهم من تهديالقدر الكافي من المعلومات وأن يحيطوا 

الحد من ئة و يلقة بالإدارة المستدامة للبمن المشاركة والمساهمة بخبراتهم ومداركهم في صناعة القرارات والتدابير المتع -المسبق
سة قانونا، المؤسو  ضمان مساهمتهم الجديةو  ،الأخطار، مع تمكينهم من الوصول إلى الهيئات القضائية لتفعيل هذه الحقوق 

م وضع أطر قانونية إجرائية تسمح لهعبر منحهم الصفة لرفع الدعاوى، و من خلال تقرير صلاحياتهم للجوء إلى القضاء 
 لأي تعسف أو مساس بحقهم.  قرارات الإدارية أو القضائية درءء الموجودة سواء في البالطعن أمام مختلف جهات القضا

التنصيص  ينبغي على الحكومات والمشرعينبأنه  2771لسنة لان قمة الأرض جاء في الفصل الثامن من إعوقد 
ي ربما تكون تالالأنشطة التي تؤثر على البيئة والتنمية، و  معالجةإجراءات قضائية وإدارية لغرض الإصلاح القانوني و  على

المجموعات والمنظمات و ينبغي أن توفر سبيلا إلى الأفراد و  ،في استعمال الحق بموجب القانون  تعسف فيهاغير قانونية أو 
 .ت المصلحة القانونية المعترف بهاذا

  :، هيائز أساسيةرك أومبادئ ثلاث  عل  العامة البيئية يقوم مفهوم المشاركة
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ة التي ذات الصلالبيئية  ر من الوصول إلى جميع المعلوماتيجب أن يمكن للجمهو  :البيئية الحق في المعلومة -
لا سيما ، 2791في إعلان ستوكهولم يحتاجونها بسهولة حتى يتمكنوا من المشاركة بطريقة هادفة، تم تكريس هذا الحق دوليا 

دابير طلاع على المعلومات والتمجتمع بإعلام بيئي يكفل له حق الاضرورة تمتع كل فرد في ال الذين أقرا، 12و 27المبدأين 
علي في تكريس هذا الحق وضمان الالتزام الف للدول المتعلقة بالمجال البيئي، مع التأكيد بالمقابل على دور الهيئات العامة

 باحترامه.

لمناسبة وضع الآليات اممكنة حين يتم المشاركة العامة تعد : البيئي عمليات صنع القرارفي المشاركة  يالحق ف -
قهم حيجب إعلام الجمهور في مرحلة مبكرة لتمكينهم من أين توفير المعلومات بقدر كاف،  خاصة عن طريقلتحقيق ذلك، 

أكيد على أهمية التفيه تم ، الذي 2771سنة لتم النص على هذا الحق في إعلان "ريو" البيئي،  في المشاركة في صنع القرار
ا الدولة والوطنية، بأبعادهتلف السياسات والتدابير البيئية ضمن مخالحق في المشاركة في عمليات صنع القرار البيئي إقرار 

أكد البند العاشر منه على أن الطريقة المثلى لمعالجة قضايا المحيط البيئي، لن تتحقق إلا من خلال ضمان إشراك الأفراد ف
في الفصل السابع " 12 ةوثيقة "الأجند ضمنتعزز هذا التأكيد وقد للمستوى المحدد لهاته المشاركة، وفقا المعنيين بها و 

 .رتوكول قرطاجة المتعلق بالسلامة الأحيائيةبن تغير المناخ، و شأمم المتحدة الإطارية باتفاقية الأو والعشرون منها، 

ينص هذا المبدأ على أن يكون للجمهور الحق في مباشرة الطعون ضد القرارات الإدارية أو  الحق في العدالة: -
ت التي لها علاقة االوصول إلى المحاكم المختصة، أين يكون للمتضررين من القرار  بما في ذلك البيئية، القضائية في المسائل

دور أساسي  ا لها منولم ،ضاء وتحقيق العدالة من استقلاليةبالنظر لما تحظى به هيئات الق ،وسيلة للدفاع عن حقوقهم بالبيئة
في كفالة الحقوق والحريات المقررة في المجتمع، وضمان الالتزام الفعلي والصحيح بمختلف الأطر والقواعد المسيرة للحياة 

 العامة فيها.
   
 


